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  أثر إلغاء الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة الأردني

 .٢٠١٩لسنة ) ١٣(رقم  

 .٣، محمد حسین الرواشدة  ٢عبد االله عمر الذنیبات*  ١فیصل محمد الشقیرات

  .الحسین بن طلال ، الكرك ، الأردنقسم القانون الخاص ، كلیة القانون ، جامعة  ٣، ١

 .قسم القانون الخاص ، كلیة القانون ، جامعة الزرقاء الأھلیة ، الزرقاء ، الأردن  ٢

  dr.faisalshogairat@yahoo.com :البریدي الإلكتروني لباحث الرئیسي *

 : الملخص 

یتناول ھذا البحث أحكام الوكالات غیر القابلة للعزل والمتعلق بالملكیة العقاریة في        

لسنة ) ١٣(الأردن وما طرأ علیھا من تعدیلات في قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم 

لابد من تناول مفھوم الوكالات غیر القابلة للعزل والطبیعة القانونیة لھا )١(لذا كان ٢٠١٩

ن موقف المشرع الأردني اتجاھھا   وبیان  أسباب إلغاء الوكالات غیر القابلة للعزل  وبیا

والإشكالیات التي ستواجھ ھذا التعدیل والبحث  في إلغاء الوكالات غیر القابلة للعزل 

القوانین الأخرى إذ یقوم المشرع بتطویر القوانین  بما یتلاءم  وینسجم أمام التطور 

یواكب تطور الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة  ودراسة مبررات  الحتمي للقانون بما

إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة والإبقاء علیھا في القانون 

المدني   والأثر الناجم عن ذلك في التطبیق العملي وبیان مصیر الوكالات غیر القابلة 

ارات أم القانون المدني و توصل البحث إلى للعزل وھل سوف یطبق علیھا قانون العق

عدد  من نتائج أھمھا أن إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة مع 

. الإبقاء علیھا في القانون المدني  یخلق العدید من الإشكالیات على الأموال غیر المنقولة

مدني بصورة مختصرة مما قد یخلق إذ جاءت الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون ال

فراغ تشریعي في حال إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون العقاري   وتوصل 

البحث إلى عدد من التوصیات أھمھا یوصي الباحثین المشرع الأردني بالعودة عن 

لى زیادة قراره السابق وإبقاء الوكالة غیر القابلة للعزل لمالھا من فوائد إذ أنھا تؤدي إ

یجب على المشرع معالجة الإشكالیات الموجودة في .قیمة وحركة السوق العقاري كما  

الوكالة غیر القابلة للعزل بدلا من إلغاءھا، وإتاحة الفرصة للقانونیین المتواجدین في 

 .دائرة الأراضي والمساحة إلى إیجاد الحلول لھذه الإشكالیات

الوكیل، الملكیة العقاریة، عزل الوكالة، قانون الملكیة  عقد الوكالة، عزل :الكلمات الدالة

  .العقاریة 

                                           
 .١٦/٥/٢٠١٩لجریدة الرسمیة بتاریخ ، نشر با٢٠١٩لسنة ) ١٣(قانون الملكیة العقاریة رقم ) ١( 

 



 .٢٠١٩لسنة ) ١٣(الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم  إلغاءأثر 
 

- ٣٣٤٤ -  

 

The Impact of the cancellation of non-defenseless 
agencies in the Jordanian Real Estate Property Law No. 

(13) of 2019. 
Faisal Mohammed Al-Shugairat1*, Abdullah Omar Althnibat2, 
Muhammad Hussain Al-Rawashdeh3. 
1,3 Private Law Department, College of Law, Al-Hussein Bin 
Talal University, Karak, Jordan. 
2Private Law Department, College of Law, ,Zarqa Private 
University, Zarqa, Jordan. 
*Corresponding aouther Email : 
dr.faisalshogairat@yahoo.com 
Abstract :  

This research deals with the provisions of non-
separable agencies related to real estate ownership in Jordan 
and the amendments that have occurred to them in the 
Jordanian Real Estate Law No. (13) of 2019, so it was(

2
) 

necessary to address the concept of non-separable agencies 
and their legal nature, explain the position of the Jordanian 
legislator towards it and explain the reasons for canceling  
The agencies that cannot be dismissed and the problems that 
will face this amendment and the search for the abolition of 
the agencies that cannot be removed from the other laws, as 
the legislator develops laws in a manner that is compatible 
and harmonious with the inevitable development of the law in 
line with the development of social and economic conditions 
and studying the justifications for canceling the non-
removable agency in the real estate law and keeping it in  
Civil law and the resulting effect on the practical application 
and clarifying the fate of non-dismissible agencies, and 
whether real estate law or civil law will be applied to them. 
The research reached a number of results, the most important 

                                           
(2) Real Estate Ownership Law No. (13) of 2019, published in the 
Official Gazette on 16/5/2019. 
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of which is that abolishing the non-separable agency in the 
real estate law while keeping it in the civil law creates many of 
the problematic of immovable funds.  As the agency that 
cannot be dismissed in civil law came in a brief form, which 
may create a legislative vacuum in the event of abolishing the 
agency that cannot be dismissed in real estate law.  This 
leads to an increase in the value and movement of the real 
estate market. The legislator must address the problems that 
exist in the agency that cannot be dismissed instead of 
canceling them, and allow the legal professionals present in 
the Department of Lands and Survey to find solutions to these 
problems. 
Keywords: power of attorney Contract, irrevocable power of 
attorney, Real estate property. 
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   :المقدمة

  مبدأً سائداً منذ القدم، ونظراًیعد توكیل أو  إنابة الغیر في إجراء التصرفات    
لبعدهُ التاریخي ونشأتھ المرتبطة بالأصل في المسائل القانونیة ولأن أثار الشخص المناب 

لتشریعات والقوانین ھذا المفھوم حیث تم طورت افقد عن الآخر تؤثر بشكل مباشرٍ علیھ، 
قد بواسطة وكیل یمثلھ وینوب التعالاعتراف بالنیابة كمبدأ قانوني، فأعطي الشخص حق ا

المدنیة، ومع تطور وتعقیدات الحیاة وكثرة المعاملات  وتصرفاتھ أعمالھعنھ في إجراء 
 الأمر الیسیر وأنجعلت حضور الأَطراف الأصلیین ووجودھم في بعض الأحیان لیس ب

من الوكالة اللجوء لعقد یختصر الكثیر من الوقت والجھد فأصبحت   یمثلھموجود وكیلاً
نشاط المدني مستوى اللقانونیة على التصرفات اجمیع  قبل الموكل ضرورة لإتمام

وعند حدوث أي خلل في الثقة ھي الجوھر الأساس لمبدأ الوكالة  وبوصف، والتجاري
بإرادتھ المنفردة في عزل الوكیل في الوقت الذي  في القیام وللموكل الحق تلك الثقة فإن 

ت التي بعض الحالا غیر أن ھناكالوكالة،  مصلحتھ تتعارض مع استمرار تلكیرى أن 
حاول فیھا المشرع لحفظ حق الوكیل أو الغیر ظھرت ما یسمى بالوكالات غیر القابلة 
للعزل ، ویتناول ھذا البحث موضوع الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة 

بموجب التعدیلات الاخیرة اذ توجھ القانون الأخیر الى  ٢٠١٩لسنة ) ١٣(العقاریة رقم 
من ) ١٦(و ) ١٥(، حیث تناول المشرع  في المادتین القابلة للعزل لغاء الوكالات غیرا

الاحكام التي تنظم العمل بالوكالات غیر  ٢٠١٩لسنة ) ١٣(قانون الملكیة العقاریة رقم 
القابلة للعزل في العقارات والاراضي ، حیث نجد بأن المشرع وبموجب احكام المادة 

من تاریخ العمل بقانون الملكیة لا تقید  قد نص على أنھ بعد مرور ثلاث سنوات)  ١٥(
في السجل العقاري الوكالات غیر القابلة للعزل التي یتعلق بھا حق الغیر أو التي صدرت 
لصالح الوكیل في التصرفات الناقلة للملكیة والرھن وأنھا تُعامل على أساس انھ لا یتعلق 

غاء الوكالة غیر القابلة فماھي مبررات ال. بھا حق الغیر أو لم تصدر لصالح الوكیل
للعزل في قانون الملكیة العقاریة والإبقاء علیھا في القانون المدني؟ وما ھو الأثر الناجم 
عن ذلك في التطبیق العملي؟  وما مصیر الوكالات غیر القابلة للعزل وھل سوف یطبق 

 المدني؟العقارات ام القانون  علیھا قانون

 أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة في أنھا ركزت الضوء على أثر إلغاء الوكالات غیر القابلة 
مع الإبقاء علیھا في القانون المدني اذ عمل المشرع  للعزل في قانون الملكیة العقاریة

الأردني بموجب التعدیلات الاخیرة على التوجھ الى إلغاء الوكالات غیر القابلة للعزل في 
 عدیدة ویخلق اشكالیاتتطبیق ذلك ریة مما قد یسھم في ابراز إشكالیة قانون الملكیة العقا

 .أثناء التطبیق العملي
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 :منھجیة الدراسة

وانین ذات العلاقة التحلیلي لنصوص الق استخدم الباحثون المنھجَ الوصفي 
من  القانونیة وتحلیلھا واستعراض عدداستقراء النصوص  من خلال بموضوع البحث

  .الوكالة غیر القابلة للعزلموضوع التمییزیة التي تناولت  القرارات

  :أھداف الدراسة

لعزل في قانون الملكیة إلغاء الوكالات غیر القابلة ل الى بیان أثر تھدف الدراسة
نصوص الوء على خلال تسلیط الض المدني، منمع الإبقاء علیھا في القانون العقاریة 

لقابلة للعزل في القانون المدني ودراسة الإشكالیات الناتجة اللوكالة غیر  منظمةالقانونیة ال
سھم في إبراز مما قد یریة وابقائھا في القانون المدني ھا في قانون الملكیة العقاعن الغائ

على الإجابة وذلك من خلال أثناء التطبیق العملي،  ویخلق مشكلاتإشكالیة تطبیق ذلك 
 :الدراسة فرضیات

افترضت ھذه الدراسة فرضیات عدیدة على شكل أسئلة تمت الاجابة علیھا من       
 :أھمھاخلال البحث 

 للعزل؟ما ھو مفھوم الوكالة غیر القابلة   .١

  ما أثر إبقاء الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون المدني؟  .      ٢

 الملكیة العقاریة؟ ونفي قانإلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل  أثرما .        ٣

 للعزل؟إشكالیات إلغاء الوكالات غیر القابلة    .٤

 :خطة الدراسة

أثر إلغاء الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة  البحث ھذایتناول  
خُصص  ،من خلال تقسیمھ الى ثلاثة مباحث .٢٠١٩لسنة ) ١٣(رقم  الأردني العقاریة

خلال الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون المدني الأردنّي من  ماھیّة ا لدراسةمنھ الأول
لقابلة للعزل في القانون المدني، مفھوم الوكالات غیر ا تناول منھا تم الأولفي  مطلبین

  .القابلة للعزل في القانون المدنيحالات الوكالات غیر  بحثوفي المطلب الثاني تم 

في قانون الملكیة لة للعزل كالة غیر القابوال تنظیم وفي المبحث الثاني تم تناول
، حیث تم بحث ھذا التنظیم في مطلبین خصص الأول ٢٠١٩العقاریة الأردني لسنة 

وفي ثاني تلك المطالب تم الوقوف لغیر، للوكالة غیر القابلة للعزل التي تعلق بھا حق ل
  .الوكالة غیر القابلة للعزل بین الأصول والفروع على

إشكالیة موضوع في المبحث الثالث من بحثھما ھذا؛ الباحثون  ھذا وقد تناول 
 من خلال مطلبین،الأردني ر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة الغاء الوكالة غی

التصرفات المتعلقة بالعقار موضوع الوكالة غیر القابلة  بحثخصص المطلب الأول ل
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بالعقار للإجراءات القانونیة المتعلقة  استعرض الباحثون المطلب الثاني ، وفيللعزل
 .موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل

 :السابقة الدراسات

موضوع لبحث دراسات  من خلال البحث والاستقصاء تبین بجلاء عدم وجود
لسنة  ١٣قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في  أثر

القانون كما لوحظ ندرة في بحث الموضوعات المشابھة نظراً لحداثة ھذا  ،٢٠١٩
الوكالة موضوع تناولت  بصورة كبیرة، حیث وجدت بعض الدراسات والابحاث التي

 :للعزل في القانون الأردني ومنھاغیر القابلة 

المشكلات القانونیة للوكالة غیر القابلة للعزل الواردة على الاموال  عویدي احمد، -١
، العدد ٤٤، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد الاردنيفي التشریع 

٢٠١٧، ٣. 
الدوریة الغیر قابلة للعزل  محمد الوكالة، "حسین داود جمال، داوودالكیلاني،  -٢

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني  :تنفیذھاوإشكالیات 
 .لة الشـریعة والدراسات الإسلامیةالأردني مج-جامعة الزرقاء– كلیة الشریعة

 .م٢٠١٧، ینایره١٤٣٨الثاني ر، ربیع السنة الثامنة، العـدد الـعاش
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 المبحث الأول

 ماهية الوكالة غير القابلة للعزل في القانون المدني الأردني

بشكل عام  في  )١(تناول المشرع الأردني الوكالة في القانون المدني الأردني   
من  القانون المدني وبین شروطھا وآثارھا وطرق انتھاؤھا ) ٨٦٧ –٨٣٣(رقم المواد 

الوكالة غیر   ، ویمتاز عقد) ٨٦٣(كما أنھ تناول الوكالة غیر القابلة للعزل في المادة رقم 
، لا ماديھو تصرف قانوني  )٢(غیرھا من العقود بأن محل الوكالةالقابلة للعزل عن 
 ھذا المبحث الى ة للعزل في القانون المدني  قُسمالقابلالوكالة غیر ولتوضیح ماھیة 
  :المطلبین التالیین 

 . مفھوم الوكالات غیر القابلة للعزل في القانون المدني :الأولالمطلب  

  .حالات الوكالات غیر القابلة للعزل في القانون المدني: المطلب الثاني

 اطب اول

 اوت ر ا زل  اون اد  وم

الوكالة غیر القابلة  تعریفب قمنا مفھوم الوكالة غیر القابلة للعزلللوقوف على 
على فرعین حیث قسمنا ھذا المطلب إلى ، مفھوم عزل الوكیلدلالة وبیان كذلك ، وللعزل

 : ما ھو آتٍ

 . تعریف الوكالة غیر القابلة للعزل :الفرع الأول

  . مفھوم عزل الوكیل :الثانيالفرع 

 الفرع الأول

 تعریف الوكالة غیر القابلة للعزل

ة عامة للموكل ، إذ یجوز  كقاعداعقد الوكالة من العقود غیر اللازمة بطبیعتھ یعد
 المھام الموكلة إلیھ، غیر أن ھناكلوكیل أن یتنحى عن أن یعزل الوكیل، كما یمكن ل

في  ظھر حیث ، لا یجوز للموكل عندھا أن یعزل وكیلھت استثناء في بعض الحالا
، والتي لم یعرفھا المشرع غیر القابلة للعزل ةالوكالالقانون والواقع العملي ما یعرف ب

 من القانون المدني الأردني )٨٦٣(نص المادة الأردني بل اكتفى بتوضیح ماھیتھا في 
 إذا تعلق بالوكالة حق للغیر أو للموكل أن یعزل وكیلھ متى أراد إلا:" "جاء بھاوالتي 

كانت قد صدرت لصالح الوكیل فإنھ لا یجوز للموكل أن ینھیھا أو یقیدھا دون موافقة من 
 ".صدرت لصالحھ
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عقد الوكالة   من ذات القانون )٨٣٣(في المادة المشرع الأردني عرف  ھذا وقد
 ،  و"عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسھ في تصرف جائز معلوم"  بأنھ

 .)٣(اللازمةمن العقود غیر  لذلك فعقد الوكالة عقد إرادي

  : الوكالة غیر القابلة للعزل بأنھا قد عرّف لفقھھذا ونجد أن ا    

الوكالة المتعلقة بحق الغیر أو المتعلقة بمصلحة الوكیل، والتي لا یجاز فیھا  "
للموكل عزل الوكیل بإرادتھ ولا للوكیل عزل نفسھ إلا بموافقة من صدرت لصالحھ أو 

، ونجد بأن ھذا التعریف یتوافق مع غایة )٤("لأسباب قاھرة تبرر عزلھ عن الوكالة
 .الطرفین وھدف تلك الوكالة بما یحمي مصلحة

  : وبناءً على ما سبق یُعرف الباحثون الوكالة غیر القابلة للعزل بأنھا

الغیر ولا یمكن الوكالة أو العقد الذي یبرم إما لمصلحة الوكیل أو لمصلحة " 
عزل نفسھ الا الحق بلوكیل ولا یكون ل المنفردة بإرادة الموكل عزل الوكیل فیھ

 . "وتحقق الشروط المقررة قانوناً أو اتفاقاًبموافقة من صدرت الوكالة لصالحھ 

 الفرع الثاني 

 مفھوم عزل الوكیل

یجوز كقاعدة عامة للموكل أن یعزل الوكیل، وللوكیل أن یتنحى عن الوكالة قبل  
كانت الوكالة  رف القانوني محل الوكالة، وانالبدء بالتصرف القانوني أو قبل إتمام التص

كل من عزل وكیلھ، وأنھ قد یرى البعض بأنھا متعارضة غیر القابلة للعزل تحرم المو
ومخالفة لطبیعة عقد الوكالة كونھ یتصف أنھ من العقود غیر اللازمة وبالتالي فللموكل 

، وكما أن البعض یفسر بأن التسلیم في الوكالات )٥(الحق بعزل وكیلھ و بإرادتھ الحرة
، )٦(شخصيالعتبار الاي تبنى على كونھ من العقود الت اًتفویض دغیر القابلة للعزل یع

عنھ ویقوم  نائباًحیث من المفترض أن الموكل یضع ثقتھ الكاملة في الوكیل باعتباره 
حق العزل  دعزل وكیلھ، وھكذا یعن وجھ، وخلافاً لذلك یحق للموكل بالعمل على أحس
  والاجتماعیةالوكالة والذي یعتبر من الضروریات الإنسانیة عقد من مستلزمات 

، إلا أنھ یوجد حالات استثنائیة على ھذه القاعدة بوجود وكالة لا تقبل )٧(والاقتصادیة
العزل والتي تحرم الموكل من حق عزل وكیلھ وتحرم الوكیل من عزل نفسھ إلا لأسباب 

ھذه الوكالة مصالح للغیر أو مصالح للوكیل ب حیث تتعلقوبشروط معینة  )٨(قاھرة ومبررة
  .)٩(نفسھ تستحق الحمایة

وفي ھذا الشأن اتجھت محكمة التمییز الأردنیة إلى تعریف الوكالة غیر القابلة 
) ٨٦٣(في المادة الذي أورده  للعزل في كثیر من قراراتھا منتھجة في ذلك نھج المشرع 

المحكمة  ولم تتّخطَ التي سبق وأن أوردناھا في الفرع الأول، من القانون المدني الأردني
ونلاحظ على بعض القرارات  قراراتھاإلا فـي قلیل من  تلك المادة الوارد في التعریف

الصادرة عن المحكمـة أنھـا اتجھت إلى الأخذ بالصورة العكسیة، إذ أنھا لا تعتبر الوكالة 
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 منھا في ھذا المجال للنظر في خطورة الوكالة وانسجاماً غیر القابلة للعزل وذلك تضییقاً
لا تعتبر الوكالة : "محكمة التمییزنجد من قرارات  مع مبدأ جواز عزل الوكیل، حیث

المتضمنة تخویـل الوكیـل بیـع الأرض العائدة للموكل وإفراغھا وإفرازھا وقبض ثمنھا 
والبناء علیھا وتأجیرھا من الوكالات غیر القابلة للعزل والتي یتعلق بھا حق للغیر أو 

ون المدني والتي تضمنت أن الموكل من القان) ٨٦٣(للوكیل بالمعنى المقصـود في المادة 
قبض ثمن الأرض من الوكیل دینا في ذمة الموكل لحساب الوكیل وللموكل عزل الوكیل 

 . )١٠("في أي وقت أو التصرف بالأرض كیفما شاء

للموكل أن یعزل وكیلھ متى أراد : "جاء في قرار آخر لمحكمة التمییز ھذا وقد
إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغیر أو كانت قد صدرت لصالح الوكیل فإنھ لا یجوز للموكل 

من ) ٨٦٣(ن صدرت لصالحة عملا بأحكام المادة أن ینھیھا أو یقیدھا دون موافقة م
بتوكیل الممیز الاول ) الموكل(ممیز ضدھم القانون المدني، وعلیھ فأن قیام مورث ال

ببیع الأرض لمن یشاء بالبدل الذي یراه مناسبا، كما فوضھ بقبض الثمن ) الوكیل(
غیر قابلھ للعزل لتعلق حق الوكیل بھا  ةوالتصرف بھ كیف یشاء وبالتالي تكون الوكال

 .)١١(ولا تنتھي مثل ھذه الوكالة بوفاة المورث

ب اطا 

ت ازل ر ا تو 

اشترط المشرع الأردني لاعتبار الوكالة غیر القابلة للعزل أن تكون متعلقة بحق  لقد     
منح المشرع الأردني شرعیة الوكالة قد صدرت لصالح الوكیل، وقد   الغیر أو أن تكون

یعزل  كل ألح الوكیل فإنھ لا یحق للموغیر القابلة للعزل وعلیھ فإذا كانت الوكالة لصا
 الموكل ام، وعند قیھذه الوكالة إذا أخذ موافقة الغیر الذي تعلق لھ حق في الوكیل الا

وھذا ) ١٢(إبطال العزل او التقییدة للمطالبة برفع دعوى قضائیفیحق للوكیل بعزل الوكیل 
لة  بموجب  الوكا: "في أحد قراراتھا الذي جاء فیھ ما قضت محكمة التمییز الأردنیة

غیر  القابلة  للعزل لإقامة ھذه الدعوى حیث تضمنت الوكالة أنھا غیر قابلة  الخاصة 
، وأن الثمن قبض  كاملاً   مدني) ٨٦٣(حق  الوكیل  بھا عملاً  بالمادة   للعزل  لتعلق

ك تنازلاً عن حقھ في ھذه  الحصص لتصبح من حق الوكیل نظراً لقیامھ بدفع ذلفیعتبر 
  .)١٣("الوكیلرد من الوكالة ولأن الوكالة قد صدرت لصالح الثمن  للموكل  حسبما ھو وا

حدّد حالتین فقط لاعتبار الوكالة وكالة غیر قابلة قد نجد أنّ المشّرِع  النتیجةوب 
وذلك عندما یكون ھناك مصلحة للوكیل أو  ،للعزل ولا یرد علیھا التقیید من قبل الموكل

 :خلال الفرعین الآتیینلحالتین من تم بحث ھاتین امصلحة للغیر، ولذلك 

 . الوكالة غیر القابلة للعزل لمصلحة الوكیل: الفرع الأول

 .الوكالة غیر القابلة للعزل لمصلحة الغیر: الفرع الثاني
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 الفرع الأول

 )١٤(الوكالة غیر القابلة للعزل لمصلحة الوكیل

تثبت صفة الوكیل من الوكالة نفسھا ومن مضمون الوكالة الذي بموجبھا یتعھد      
أو جھة الوكیل أن یقوم مقام الموكل في عمل أو تصرف معین أن یمثلھ أمام القضاء 

، ویعطى الصلاحیات بھذا التصرف القانوني والمعلوم وھذا معینة وأن یقوم مقام نفسھ
أما الوكالة غیر القابلة للعزل والتي تصدر لصالح  .)١٥(الأصل في الوكالة بشكل عام

ھ موكلوأن تعھد القیام ظاھریاً للقیام بالعمل لصالح  لیوكة  حیث أن الختلففإنھا م الوكیل
فإن الوكالة غیر القابلة للعزل تشیر حقیقة إلى أن الأمر الموكل بھ الوكیل لا یكون 

والتي یكون ھدفھا والحالة كیل نفسھ، مصلحة الوأنھ یعود بالنفع  لل بل موكمصلحة الل
أن یسبق حق الوكیل عن ھنا ویشترط  ،لوكیل في ذمة الموكلتلك ضمان استیفاء حق ل

   .)١٦(الوكالة الصادرة

الفقھاء على ھذا النوع من الوكالات اسم الوكالة ذات المصلحة العامة  ھذا وأطلق
، ویرى الباحثون أن ھذا )١٧(للوكیل أو الوكالات ذات المصالح المشتركة للوكیل والموكل

الوكالة تتضمن أن  اًمن التوازن أو العدالة حیث یعطي انطباع اًالمصطلح یحقق نوع
                                                                   .مشتركة للطرفینالالمصلحة 

 الفرع الثاني

 الوكالة غیر القابلة للعزل لمصلحة الغیر

ولمعرفة الغیر في الوكالة  ،توضیح المقصود بالغیر في ھذه الوكالة ھنا ینبغي  
 شروطھاً لومستوفی الذي ینشأ صحیحاً آثار العقدقول أن لمن ا بد غیر القابلة للعزل لا

غیر أن  )١٨(على الغیرإلا على أطرافھ ولا أثر لھا  لا تنصرف ھذه الآثار جمیعھا، 
، بحیث لا یمكن إصدارھا الاستثناء في ھذه الوكالة أمكانیة أن تنصرف آثارھا على الغیر

 لى الوكیل استیفاء حق الغیر ومثلھا؛یترتب ع ، حیثإلا بشرط وجود مصلحة للغیر
حق تبعي ھم ء بحقوق الدائنین الذین یترتب لبلة للعزل الصادرة للوفاالوكالة غیر القا

حلول المقترض مكانھم، بتوفیر ضمان عیني لھ لحفظ حقھ، حیث تعد وجوب رھن وكال
 .ھذه الوكالة حق لصالح الغیر وھو المقرض

من القانون المدني ) ٢١٠(الأردني ما سبق في المادة رقم  وعالج المشرعھذا 
 : التي جاء بھا

كان لھ في  إذایجوز للشخص أن یتعاقد باسمھ على حقوق یشترطھا لمصلحة الغیر . ١"
 .تنفیذھا مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة

 الاشتراطیذ أن یكسب الغیر حقاً مباشراً قبل المتعھد بتنف الاشتراطویترتب على ھذا .  ٢
یستطیع أن یُطالبھ بوفائھ ما لم یتفق على خلاف ذلك ویكون لھذا المتعھد أن یتمسك قبل 
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 .العقدالمنتفع بالدفوع التي تنشأ عن 

للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبین من  یضاًویجوز أ.  ٣
 ".العقد أن المنتفع وحده ھو صاحب الحق في ذلك

أن تكون ":ھذا و یرى بعض الفقھ أن المقصود بتعلق الوكالة بمصلحة الغیر ھو          
المصلحة متعلقة بالغیر وقت إصدار ھذه الوكالة أي أن تكون نشأت لھدف مصلحة 

 .)١٩("الغیر

ھذا ویجد الباحثون أن الوكالة غیر القابلة للعزل لمصلحة الغیر ھي عقد یشترط        
، و ، ویعتبر المنتفع من العقدثالث أن یتعھد باستیفاء حق لمصلحة طرففیھ أحد الطرفین 

تكون الوكالة غیر القابلة للعزل إذا تضمن فیھا ما یفید على تعلق حق الوكیل أو الغیر بھا 
ن الخصومة إ: " الأردنیة بھذا الخصوص وقد قضت محكمة التمییز ،)٢٠(كقبض الثمن

تنازل للمدعیة بموجب وكالة غیر قابلة للعزل عن متوافرة إذا كان المالك السابق قد 
جمیع الحقوق والتصرفات المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى من بیع ورھن 

والإفراز والتجزئة وإقامة بناء … وتأجیر وحجز وفراغ بالبدل الذي تراه مناسباً 
حق الغیر بھا وتأجیره وقبض تعویضات الاستملاك وھذه الوكالة غیر قابلة للإلغاء لتعلق 

قبض الثمن كاملاً وھذه الوكالة صحیحة من حیث الشكل ) المالك السابق(كون الموكل 
من القانون المدني وأیضاً قابلة للتنفیذ  ٨٦٣الذي یتطلبھ القانون استناداً لأحكام المادة 

لة رقم من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غیر المنقو) ١١(تطبیقاً لأحكام المادة 
وعلیھ تكون الخصومة في ھذه الدعوى صحیحة بین المدعیة بصفتھا  ١٩٥٨لسنة ) ٥١(

  .)٢١("الشخصیة وبین المدعى علیھ بصفتھ المذكورة في الدعوى

  

    



 .٢٠١٩لسنة ) ١٣(الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم  إلغاءأثر 
 

- ٣٣٥٤ -  

 

 المبحث الثاني

 الأردنيالملكية العقارية  في قانونالوكالة غير القابلة للعزل 

للعزل في قانون لقد تناول المشّرع الأردني الأحكام الخاصة بالوكالة غیر القابلة    
ذ الوكالة غیر القابلة  للعزل المتعلقة یخاصة لتنف اًأحكام، حیث وضع الملكیة العقاریة

ھذه الوكالة  اعتبر المشرع أن، ووحدد مدة معینة لتنفیذ الوكالة بالأموال غیر المنقولة
، ویذكر أن المشّرع )٢٢(ذ خلال ھذه المدة لدى مدیریة الأراضي والمساحةلم تنف نملغاة إ

والغى بموجبھ قانون  ٢٠١٩لسنة  ١٣الأردني قد جاء بقانون الملكیة العقاریة رقم 
 .تسجیل الأموال غیر المنقولة وبین حالات انقضاء الوكالة غیر القابلة للعزل

ق الأحكام القانونیة المتعلقة ھذا وقام المشّرع بھدف تنظیمي بوضع أسس لتطبی
لتعدیلات التي قام بھا عام في الوكالات بجمیع أنواعھا وقد عمل المشّرع بموجب ا

وقام بموجب التعدیل الأخیر على عدم إجازة تنظیم وكالات  الوكالة،بتحدید مدة  ٢٠٠٧
ات من غیر قابلة للعزل بالتصرفات العقاریة الناقلة للملكیة والرھن بعد مضي ثلاث سنو

 ١٥ نصت المادةإذ  ٢٠١٩لسنة ) ١٣(تاریخ العمل بقانون الملكیة العقاریة الجدید رقم 
 : القانونمن 

بعد مرور ثلاث سنوات من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون لا تقید في السجل  -"أ 
العقاري الوكالات غیر القابلة للعزل التي تعلق بھا حق الغیر أو التي صدرت لصالح 

في التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، سواء نظمت داخل المملكة أم خارجھا،  الوكیل،
وتعامل الوكالات المنظمة على ھذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم یتعلق بھا 

وقد میز المشرع في ھذا القانون بین الوكالة "  حق الغیر أو لم تصدر لصالح الوكیل 
علق بھا حق الغیر والوكالة غیر  القابلة للعزل بین الفروع غیر القابلة للعزل التي ت

تم خلالھما بحث ھاتین الحالتین تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین وعلیھ  ،والأصول
 :اء بھ قانون الملكیة العقاریة بشيء من التفصیل حسب ما ج

 .الوكالة غیر القابلة للعزل التي تعلق بھا حق الغیر :الأولالمطلب 

 .والفروعالوكالة غیر القابلة للعزل بین الأصول : المطلب الثاني
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 اطب اول

 .او ر ا زل ا ق  ق ار

الأردني الوكالة غیر القابلة للعزل التي تعلق بھا حق الغیر في  نظم المشّرع  
مة والخاصة المتعلقة بالتصرفات العا مدة الوكالات الأردني، وحدّدقانون الملكیة العقاریة 

الناقلة لملكیة الأموال غیر المنقولة والتي تنتھي بمرور مدة سنة واحدة على تاریخ 
تنظیمھا وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غیر المنصوص علیھا أعلاه فإنھا 

الفقرة ) ١٥(الوكالات وھذا ما جاءت بھ المادة رقم  لانتھاءتنتھي بإحدى الطرق العامة 
 :من قانون الملكیة العقاریة التي نصت) ٢(

من ھذه ) ١(تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إلیھا في البند  -٢"        
 :الفقرة للأحكام التالیة

أو التي ینظمھا قناصل  وخارجھا،الوكالة التي ینظمھا الكاتب العدل داخل المملكة  -أ
المملكة الأردنیة في الخارج والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكیة الأموال غیر المنقولة 
ورھنھا والمتعلق بھا حق الغیر واجبة التنفیذ في جمیع الأحوال لدى مدیریات التسجیل 

أم  والمحاكم خلال سنة من تاریخ تنظیمھا سواء أعزل الموكل الوكیل أم توفي الموكل
وفي حالة وفاة الوكیل تقوم مدیریات تسجیل الأراضي بتنفیذ الغرض من الوكالة  الوكیل،

 .بناءً على طلب أحد الورثة

تنفذ الوكالة المشار إلیھا أعلاه بتنظیم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكیل  -ب
ضي تستوفى عند تنفیذ الغرض من الوكالة ضریبة بیع العقار ورسوم تسجیل الارا

ورسوم انتقال عن القیمة المقدرة لحصص الموكل بھا وتسجل المعاملة على اعتبار أنھا 
 .انتقالمعاملة بیع و

 .إذا ورد نص في سند الوكالة یحدد مدة العمل بھا لأقل من سنة فیعمل بھ -ج

تسجل الوكالة المُشار إلیھا في ھذه المادة لدى مدیریة التسجیل المُختصة مقابل رسم  -د
بالألف من القیمة المقدرة للمال غیر المنقول وتوضع اشارة بھذا ) ١٦(اره مقد

 .العقاري العائد لذلك المالالخصوص على صحیفة السجل 

لا یجوز للموكل أو الغیر إجراء أي تصرف مھما كان نوعھ بما في ذلك إیقاع الحجز  -ه
المادة بعد تسجیل على الأموال غیر المنقولة موضوع الوكالة المشار إلیھا في ھذه 

الوكالة على صحیفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مدیریة تسجیل الاراضي 
 .المختصة

من ھذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة ) د(یُحسم الرسم المشار إلیھ في البند  -و
قانوناً على بیع العقار إذا تم تنفیذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشھر من تاریخ 

وإذا لم یتم تنفیذ الغرض منھا خلال ھذه المدة یستوفي كامل الرسوم والضرائب  یمھا،تنظ
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 .".المقررة قانوناً على بیع العقار عند تقدیم الوكالة لتنفیذ أحكامھا

أوجب تنفیذ الوكالة غیر  قد وعلیھ ومن خلال النصوص السابقة فإن المشّرع
بعزل الوكیل أم في حالة فقدان الأھلیة أو  القابلة للعزل بكافة الأحوال سواء قام الموكل

في حالة توفي الموكل أو الوكیل اذ لا تنتھي الوكالة الخاصة غیر القابلة للعزل بموت 
أو حق التصرف إلى الورثة الشرعیین المثبتین في حجة  الالتزامأحد أطرافھا حیث یتنقل 

دى مدیریات التسجیل الإرث الرسمیة الصادرة عن المحكمة الشرعیة ویجب تسجیلھا ل
 .والمحاكم خلال مدة سنة من تاریخ تنظیمھا

ھذا وتنفذ الوكالة بتنظیم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكیل تستوفى عند     
 ، ورسوم انتقال عنبیع العقار ورسوم تسجیل الاراضي تنفیذ الغرض من الوكالة ضریبة

ة على اعتبار أنھا معاملة بیع ، وتسجل المعاملالقیمة المقدرة لحصص الموكل بھا
الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكیة الأموال غیر المنقولة ورھنھا ") ٢٣(وانتقال

بمرور سنة على غیر القابلة للعزل تعتبر ملغاة بجمیع نصوصھا  "والمتعلق بھا حق الغیر
ھا لأقل من سنة ورد نص في سند الوكالة یحدد مدة العمل بھا أو مدتتنظیمھا، أما إذا 
وأنھ و بإتمام العمل الموكل بھ أو عزلھ إذ یستطیع الموكل عزل .  فیعمل بھذا النص

الوكیل بموافقتھ بموجب اتفاقیة رسمیة یتم تحریرھا من قبل الطرفین أمام كاتب العدل 
 .)٢٤(الذي أَصدر الوكالة الأصلیة

السابق  ١٥من المادة  ٢من الفقرة ) د(فرض القانون حسب نص البند قد  ھذا و
بألف من القیمة المقدرة للمال غیر المنقول عن الحصص ) ١٦(ذكرھا رسم  مقداره 

الموكل بھا وتسجل الوكالة لدى مدیریة تسجیل الأراضي التي یقع العقار ضمن 
قاري العائدة لذلك المال وقوعات على صحیفة السجل الع إشارةاختصاصھا،  ویتم وضع 

وفي ھذه الحالة أي بعد أن یتم تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل على صحیفة السجل 
العقاري فإنھ لا یجوز للموكل أو الغیر اجراء أي تصرف علیھا مھما كان نوعھ أو إیقاع 

 .الحجز على تلك الأموال غیر المنقولة موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل 

ھل حدد المشّرع الأردني مدة للوكالة المتعلقة : ھنا التساؤل التاليویثور 
 .؟اء تلك المدةبالتصرفات العقاریة الناقلة للملكیة والرھن بحیث تنتھي ھذه الوكالة بانتھ

أن المشّرع الأردني قد  الباحثون جدجوع إلى قانون الملكیة العقاریة یبالر     
دة الوكالة في التصرفات العقاریة الناقلة للملكیة استحدث نصاً قانونیاً حدد بموجبھ م

ھذه  بانتھاء، وتنتھي د عن خمس سنوات من تاریخ تنظیمھاالعقاریة والرھن بحیث لا تزی
یعمل بالوكالات في : "من قانون الملكیة العقاریة على أنھ) ١٦(المدة حیث نصت المادة 

لة على أن لا تزید ھذه المدة في التصرفات العقاریة خلال المدة المحددة في سند الوكا
خمس سنوات من تاریخ تنظیم ) ٥(التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة والرھن على 

 ".الوكالة 
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ب اطا 

 او ر ا زل ن اول واروع

مّیز بین  قد بالرجوع إلى أحكام قانون الملكیة العقاریة نجد أن المشّرع الأردني
الوكالة التي یكون أطرافھا أجانب وبین تلك التي تكون بین الأصول والفروع ، إذ جعل 
مدة الوكالات التي یتم تنظیمھا بین الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بین الزوجین 

وقد . )٢٥(والإخوة والأخوات أو بین الورثة بعضھم ببعض مستمرة لمدة عشر سنوات
ذلك على  ٢٠١٩من قانون الملكیة العقاریة لسنة ) ١٥(من المادة  )ج(نصت الفقرة 

الوكالات التي یتم تنظیمھا بین الأصول والفروع صعودا او نزولاً أو بین " :بقولھا
الزوجین والإخوة والاخوات أو بین الورثة بعضھم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات، 

للعزل وبدفع رسم نسبتھ نصف بالمائة كانت غیر قابلة  إذاویلزم الوكیل بتسجیل الوكالة 
من القیمة المقدرة للمال غیر المنقول الموكل بھ ویحسم ھذا الرسم من الرسوم 
والضرائب المقررة قانوناً على بیع العقار إذا تم تنفیذ الغرض من الوكالة خلال سنتین 

 ".من تاریخ تنظیمھا

من ذات المادة ) ب(في نص الفقرة  عدّلھذا ونجد بأن المشرع الأردني قد 
تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاریخ العمل بھذا القانون : "السابقة بیانھا عندما جاء بھا

 ".ساریة بمددھا وأحكامھا وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه

والفروع وبالنتیجة یلحظ أن المشرع قد جعل مدة الوكالات المقامة بین الأصول 
من القانون أن الوكیل یلزم ) ١٥(بینت المادة سنوات، ف من خمس سنوات بدلاً عشر

نسبتھ نصف بالمئة من القیمة  اًبتسجیل الوكالة إذا كانت غیر قابلة للعزل ویدفع رسم
من الرسوم والضرائب  المذكور ، ویحسم الرسمدرة للمال غیر المنقول الموكل بھالمق

المقررة قانوناً على بیع العقار إذا تم تنفیذ الغرض من الوكالة خلال سنتین من تاریخ 
 .تنظیمھا

وبالتحلیل نجد أن المشرع الأردني قد استحدث نصاً حُدد بموجبھ مدة الوكالة في 
وات من التصرفات العقاریة الناقلة للملكیة العقاریة والرھن حیث لا تزید على خمس سن

من قانون الملكیة ) ١٦(تاریخ تنظیمھا على ان تنتھي بانتھاء تلك المدة ونصت المادة 
یعمل بالوكالات في التصرفات العقاریة خلال المدة المحددة في : "العقاریة والتي جاء بھا

سند الوكالة على أن لا تزید ھذه المدة في التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة والرھن على 
أنھ لا یجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة " خمس سنوات من تاریخ تنظیم الوكالة ) ٥(

بالتصرفات الناقلة لملكیة العقارات ورھنھا أي نص یخول الوكیل حق توكیل غیره ولا 
 .یعمل بأي نص یخالف
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لم تعالج : " في قرار لھا وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بھذا الخصوصھذا 
الممیز كانت شریكة مع /ئناف في قرارھا المطعون فیھ أن زوجة المدعيمحكمة الاست

المرحوم شفیق عباسي في التنازل إلیھما عن قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب 
وأن المدعى علیھا قامت بدفع ) الممیز(الوكالة غیر القابلة للعزل الأولى المعطاة للمدعي 

ثة المرحوم شفیق عباسي شریك زوجة المدعي الثمن المقبوض استناداً لھذه الوكالة لور
وأثر ذلك على دعوى المدعي الماثلة محل الطعن سیما وأن المدعي یضع یده على العقار 
موضوع الدعوى بما یزید على عشر سنوات ویقبض منافعھ من المستأجرین، كما وأن 

ى لھا وصولاً إلى وجھ الحق في الدعوى استجواب الخصوم وفق صلاحیتھا بمقتض
من قانون أصول المحاكمات المدنیة، كما وأن لھا بمقتضى ) ١٩٠و ٧٦/٢(المادتین 

من قانون البینات إفھام أي من الخصمین المتداعین في الدعوى أن من ) ٥٣/٢(المادة 
حقھ توجیھ الیمین الحاسمة لخصمھ الآخر لحسم النزاع فیھا إذا ما رأت بالنتیجة مبرراً 

قرار المطعون فیھ وإذ لم تعالج محكمة الاستئناف فیھ وقائع لتوجیھھا ، فیكون معھ ال
  .)٢٦("الدعوى على ما سلف الإشارة إلیھ مستوجباً النقض

ھذا ولم نجد ما یجیز أن تتضمن الوكالة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكیة 
 .یخالفالعقارات ورھنھا على ما یخول الوكیل حق توكیل غیره ولا یعمل باي نص 
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 المبحث الثالث

  إشكالية إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل في قانون الملكية العقارية

قام المشرع بإجراءات عدیدة یھدف منھا جعل استخدام ھذه الوكالات على 
السجل العقاري آمن وبشكل یدعم استقرار المعاملات بین الافراد، بخصوص التكییف 

ھب جانب من الفقھ إلى اعتبار أن ھذه الوكالة عقد القانوني للوكالة غیر القابلة للعزل یذ
بیع مستتر، الغرض منھا بیع العقار، وأن تنظیم الوكالة غیر القابلة للعزل، قد جاء لتجنب 
السیر في إجراءات البیع التي قد تحتاج لوقت لا تسمح بھ ظروف الأطراف وأماكن 

قة بالرسوم والضرائب ونحوھما، تواجدھم، بما في ذلك تجنب الأعباء المالیة كتلك المتعل
و غیر ذلك من الأسباب وقد قام المشرع الأردني بموجب التعدیلات الأخیرة على إلغاء 
الوكالة غیر القابلة للعزل على العقارات بعد مضى ثلاث سنوات من نفاذ قانون الملكیة 

ة غیر القابلة مما یدفعنا للتساؤل عن مبررات إلغاء الوكال  ٢٠١٩لعام   ١٣العقاریة رقم 
للعزل في قانون الملكیة العقاریة الجدید مع الإبقاء علیھا في القانون المدني؟ وھل ھناك 
أي إشكالیة قد تبرز عند تطبیق تلك القوانین؟ وما القانون الواجب تطبیقھ على الوكالات 
الصادرة بعد مضى ثلاث سنوات من نفاذ القانون؟  وما ھو الأثر الناجم عن ذلك؟ 

 :مبحث إلى مطلبین على النحو الآتيجابة عن ھذه التساؤلات تم تقسیم ھذا الللإ

 .التصرفات المتعلقة بالعقار موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل :الأولالمطلب 

  .موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل المتعلقة بالعقارالإجراءات : المطلب الثاني

 اطب اول 

 ر ووع او ر ا زلا رت ا

،  إما لمصلحة الوكیل ، ابلة للعزل على أموال غیر منقولةیتم تنظیم وكالة غیر ق
أو لمصلحة الغیر وذلك بعد دفع ثمن المال غیر المنقول المبیع  للموكل مالك ھذا المال، 

وع، ولبحث ھذا الأمر والذي قد یكون مفرزاً، أو مملوكاً ملكیة مشتركة على سبیل الشی
یجب التمییز بین الإجراءات المتعلقة بالعقار موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل قبل إلغاء 

، ریة والإجراءات المتعلقة بالعقارالوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقا
لك من خلال موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل بعد إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل وذ

 : فرعین على النحو الآتي
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 الفرع الأول

 الإجراءات المتعلقة بالعقارات موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل قبل الغاءھا

یتطلب القانون أن یتم تدوین الوكالة لدى الكاتب العدل بوصفھ الجھة أو الشخص 
لذلك وجوب تدوینھا  بین الأفراد، یضاف ا بالتصدیق على الوكالات المنظمةالمخول قانون

على صحیفة العقار لدى الدوائر المختصة، غیر أن ھناك إشكالیات عدیدة قد تظھر خلال 
ذلك منھا، قیام الموكل بعد نفاذ الوكالة غیر القابلة للعزل بإجراء تصرف آخر على 
العقار ذاتھ موضوع الوكالة ببیع ھذا العقار، وھبتھ إلى شخص آخر، أو ان إبرام عقد 

ة أخر یتعلق بذات العقار، ویشار ھنا إلى ان تلك التصرفات وبكل تأكید تنال من حق وكال
الوكیل سواء أكانت الوكالة لمصلحتھ، أم اذ  تعلق بالوكالة حق للغیر، وبالنتیجة یدفعنا 
ھذا التقدیم للتساؤل فیما إذا كان من حق الموكل إبرام أي تصرفات قانونیة على العقار 

 القابلة للعزل، وما ھو حكم ھذا التصرف؟ محل الوكالة غیر

یتوجب ھنا التمییز بین وقت التصرف الذي أبرمھ الموكل على العقار محل 
الوكالة غیر القابلة للعزل، فیما إذا تم قبل تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل لدى دائرة 

ل غیر الأراضي بوصفھا أداة إشھار التصرفات والإجراءات القانونیة على الأموا
سندًا لنص سجیل الوكالة لدى دائرة الأراضي المنقولة وفیما إذا تم ھذا التصرف بعد ت

، بخصوص التصرفات التي یمكن أن ٢٠١٩من قانون الملكیة العقاریة لسنة ) ١٥(المادة 
شرع یقوم بھا الموكل قبل تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل لدى دائرة الأراضي، فإن الم

ن إلى قانون الملكیة العقاریة نجد أ، في حین أنھ وبالرجوع یعالج ھذه الحالةالأردني لم 
المشرع قد نظم حالة إجراء التصرف الذي یمس ما تم بموجب وكالة غیر قابلة للعزل 

 .     موضوع الوكالة غیر القابلة للعزلمسجلة على الأموال غیر المنقولة 

على الأموال غیر المنقولة وبذلك فإنھ لا یجوز للموكل إجراء أي تصرف 
، صحیفة العقار لدى دائرة الأراضي موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل بعد تسجیلھا على

أي أن إذا لم یتم تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل على صحیفة العقار فإنھ یمكن للموكل 
انب من ویذھب ج. إجراء التصرفات على العقارات موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل

الفقھ إلى ھذا الاتجاه اذ إن الموكل في الوكالة غیر القابلة للعزل ، یبقى الموكل متمتع  
بحقھ في التصرف في الحق محل الوكالة، فیظل مالكًا لھذا الحق، ولھ سلطة التصرف، 
فیستطیع بیع العقار محل الوكالة غیر القابلة للعزل، ولكن یلتزم الموكل في ھذه الحالة 

   .)٢٧(یضبالتعو

بالكیفیة المشار إلیھا وبشكل یقید تصرف الوكالة  إن تسجیلومن نافلة القول 
عقد  تقتضي بتسجیلفي المال غیر المنقول یتفق والقواعد القانونیة التي ) المالك(الموكل 

بخلاف ما ھو وفقط،  في دوائر التسجیل الخاصةموال غیر المنقولة الأ البیع الوارد على
باستثناء ما كانت طبیعتھ تستوجب  یتطلب التسجیلالمنقول والذي نقل ملكیة الحال في 

 .وغیرھا ل كالسیارات والطائرات والسفننقل الملكیة بالتسجی
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إذا كانت الوكالة التي " :محكمة التمییز الأردنیة في قراره لھا ما یليوقد قضت ھذا 

ع الدعوى لم تنفذ ولم وقعتھا المالكة للممیز ضده للتصرف في قطعة الأرض موضو

تنتقل ملكیة الأرض من اسم المالكة إلى الغیر، وباعت المالكة الشقة بواسطة وكیل آخر 

إلى مشتٍر حسن النیة ھو الممیز، ونظم بھذا البیع عقد رسمي وقع أمام الموظف المختص 

ا في دائرة تسجیل الأراضي وسجل في سجلاتھا ، حسب أحكام القانون، فإن عقد البیع ھذ

خلت  ض وبین مشتٍر حسن النیة، محلھ شققعقد صحیح بین مالك لم یفقد ملكیتھ للأر

 .)٢٨("صحیفتھا في السجل العقاري من أي قید یحول دون العقد وتسجیل

 الفرع الثاني

 إجراءات المتعلقة بالعقارات موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل بعد الغاءھا

المادة  للعزل ونظمھا فيبقى القانون المدني على الوكالة غیر القابلة وحیث أ
الواجب تطبیقھا لتسجیل  ، ماھیة الإجراءاتعدیدة إزاء ذلك تساؤلات منھ، فیثار) ٨٦٣(

غیر القابلة للعزل بعد إلغاء ھذا النوع من الوكالة في قانون الملكیة العقاریة الوكالات 
  الوكالة؟ومنع الموكل من التصرف في العقار موضوع  .ل حمایة حقھوھل یستطیع الوكی

تب العدل فقط یبقى لأطراف الوكالة غیر القابلة للعزل تسجیل الوكالة لدى كا
فقط  دون البحث في  یقوم كاتب العدل بتنظیم الوكالة ، وعلیھدون دائرة الأراضي

أصحابھا لا یشمل وراق التي ینظمھا إن الأ: " إذ نص قانون كاتب العدل. )٢٩(محتواھا
: من قانون كاتب العدل) ٢٧(مادة ھذا التوثیق ما ھو بداخلھا وھذا ما جاءت بھ ال

الأوراق التي ینظمھا أصحابھا ویصدق علیھا الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنیة "
الھاشمیة یقتصر توثیقھا بتثبیت التاریخ والتوقیع علیھا دون أن یشمل التوثیق صحة 

 ".محتویاتھا ولا یشمل ھذا الوثوق لما ھو مدرج فیھا

وعلیھ فإن تنفیذ أحكام الوكالة غیر القابلة للعزل یكون من خلال القیام بتنفیذھا   
سنوات، كالات بعد مضي فترة الثلاث ھو مصیر الو والمساحة فمالدى دائرة الأراضي 

شكالیات حول مصیر الوكالات المادة سوف تثیر العدید من الإ یجد الباحثون أن تلك حیث
وكیفیة تنفیذھا في تطبیق العملي إذ أن مجرد تسجیلھا لدى كاتب العدل لا یعني تنفیذھا إذ 

خلق عدم في أي وقت وذلك من شأنھ العمل على  عزل الوكیل فیھا أنھ من الممكن
، لأن المتعاملین بھا سوف یضطرون للتعامل بالوكالة استقرار في قطاع العقارات

بخلاف الوكالة غیر القابلة للعزل إذ أنھ وبعد تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل . عادیةال
العقار لدى مدیریة تسجیل الاراضي فإنھ لا یجوز للموكل أجراء أي على صحیفة 

تصرف على الأموال غیر المنقولة محل الوكالة غیر القابلة للعزل، وبالتالي فإن الموكل 
متعارف یر القابلة للعزل ھي بمثابة بیع وفقاً لما ھو اذ أن الوكالة غلا یستطیع بیع العقار 

 . المحاكم لدى علیھ
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إن الوكالة : "ھذا وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة في أحد قرارتھا الذي جاء بھ
غیر القابلة للعزل ھي بمثابة البیع إلا أنھ یشترط تسجیلھ لدى دائرة تسجیل 

 .)٣٠("الأراضي

الذي ترتبھ الوكالة غیر القابلة للعزل العادیة فإنھا لن ترتب ذات الأثر أما الوكالة 
العقاري من المعوقات أمام الاستثمار في القطاع  اًوعلیھ سوف یؤدي ذلك إلى وضع مزید

الوكالة العادیة كون ، خاصة في قطاع الإسكان بعض العقبات أمام المشتغلین فیھ وتذلیل
  .للوكالة غیر القابلة للعزل لافاًلا تمنع التصرف بالعقار خ

بسبب ) ثلاث سنواتالمضي (حساب المدة  في مشكلة یضاف لما سبق ظھور  
الصادر بموجب قانون الدفاع المفعل بسبب أزمة وباء  ٢٠٢٠لسنة  ٥أمر الدفاع رقم 

فھل یسري التجمید على المدة . كورونا، الذي عمل على تجمید المھل والمدد القانونیة
 الخاصة بھذه المادة أم أنھا غیر خاضعة لأمر الدفاع؟القانونیة 

وعلیھ یجد الباحثون أنھ من الضروري إعادة النظر في إلغاء الوكالة غیر القابلة  
تمنع الموكل من وغیر عملیة بوصفھا لن للعزل إذ أن الوكالة العادیة غیر منتجة 

د یخلق فراغاً تشریعیاً إذ أن ، مما قإلا إذا تم تسجیلھا في صحیفة العقار التصرف بالعقار
تكون ناظمة لھا بصورة تفضیلیة كما جاء بھا قانون الملكیة  ننصوص القانون المدني ل

لنا اشكالیات یتوقع معھا ضیاع  لذا سوف تظھر  بوصفة قانوناً خاصاً لاحقاً، العقاریة
یجب حقوق الأشخاص، وسوف تبرز لدینا قرارات قضائیة متناقضة حیال ھذا الموضوع 

ن ذات طابع خاص وتحتاج إلى ،  كما أن  الوكالات الخاصة بالعقارات تكوتداركھا
ء اعبكما أن إلغاءَھا سیزید من الأ. ، نظراً لأھمیتھا وخطورتھا في التطبیق العمليحمایة

 .على المستثمرین والمواطنین عند شراء الأراضي والتجارة بالعقارات

  

    



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " رابعالالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

       

- ٣٣٦٣ -  
 

ب اطا 

راءات ازلا ر ا ووع او ر  

بالإجراءات القانونیة التي قد تقع  تتعلق مشكلات عدیدة ظھور یتوقع الباحثون   
، منھا إیقاع الحجز التحفظي، والأولویة موضوع الوكالة غیر القابلة للعزلعلى العقار 

یر القابلة الوكالة غوالشفعة وغیرھا من الإجراءات التي قد تقع على العقار موضوع 
 ، ولتناول وبحث ھذا الموضوع تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، خصصنا الأولللعزل

إیقاع الحجز التحفظي على العقار موضوع الوكالة غیر القابلة للعزل،  لبحث موضوع
  .على العقارات محل الوكالة غیر القابلة للعزلالشفعة  موضوع وفي الفرع الثاني تناولنا

 ع الأولالفر

 على العقار موضوع الوكالة غیر القابلة للعزلجز التحفظي إیقاع الح

التحفظي قبل إیقاع الحجز  لتناول ھذا الموضوع لابد من بحث أمرین؛ الأول  
إیقاع الحجز بحث ، والثاني للعزل في قانون الملكیة العقاریةالوكالة غیر القابلة  إلغاء

 .القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریةالتحفظي بعد إلغاء الوكالة غیر 

 :ة غیر القابلة للعزل قبل الإلغاءموضوع الوكال على العقارالحجز التحفظي  إیقاع: أولاً 

محل الوكالة غیر القابلة  في ھذه الحالة عند إیقاع الحجز التحفظي على العقار
 عندما تكونالوكیل  تسجیل الوكالة على صحیفة العقار فإن الحجز یقع وانللعزل قبل 

، سوف یلحق بھما )٣١(الوكالة لمصلحتھ، أو الغیر إذا تعلق حقھ بالوكالة غیر القابلة للعزل
حسب ما  یكون قد دفع ثمن العقار أن الوكیل أو الغیرھذا الإجراء حیث الضرر نتیجة 

یتم إیقاع الحجز  ، حیث، دون الحق لھ بالتصرف في العقارتقتضیھ أحكام تلك الوكالة
قبل تثبیت الوكالة غیر القابلة للعزل على صحیفة التحفظي أو التنفیذي على العقار 

ذ الوكالة غیر القابلة للعزل و ھذا ما قضت محكمة وبالتالي لا یمكن تنفی ،)٣٢(العقار
إذا كان تثبیت الحجز على حصص : " التمییز الأردنیة في أحد قراراتھا وقد جاء بھ 

صلحة الممیز قد تم وفق أحكام القانون، فإنھ لا یمس حقوق الممیز ضده الوكیل نجلاء لم
الذي لم یتملك الحصص، لأنھ لم ینفذ ما جاء في الوكالة غیر القابلة للعزل التي نظمتھا 
الموكلة نجلاء لمصلحتھ خلال مدة الخمس سنوات التي مضت وانقضت قبل تقدیم 

أ من /١١م مالكتھا نجلاء، وفقا لأحكام المادة اعتراضھ، وبقیت الحصص مسجلة على اس
إن الممیز ضده الوكیل لا یتمتع . * القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غیر المنقولة

بأي حق یحمیھ القانون، یخولھ منع الممیز من طلب الحجز على حصص نجلاء في 
منا لتلك الحصص، وھو القطعة الموصوفة لیتمكن من استعادة الثمن الذي قبضتھ منھ ث

 .)٣٣("حق خولھ إیاه القانون
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فلا ، تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزلإیقاع الحجز التحفظي بعد  عندأما في حال 
إیقاع الحجز التحفظي بعد تسجیل الوكالة غیر القابلة للعزل على العقارات  یمكن ھنا

 ویمنعھم منعقبة أمام الدائنین،  ھذا الأمر كونفی لتعلق حقاً للغیر بھا،  موضوع الوكالة
الحصول على حقھم، سواء كان حقھم في مواجھة الموكل أم الوكیل أو الغیر الذي تعلق 

ل الوكالة الموكل وتم تسجی قِبلكان حق الدائنین  نحقھ بالوكالة غیر القابلة للعزل، فإ
التسجیل یمنع  ار الذي لا زال مملوكا للموكل، فإنالعق غیر القابلة للعزل على صحیفة

قانون  لأحكامسنداً  عندھا الحجز على ھذا العقار موضوع الوكالة لا یجوز إلقاء الحجز و
 .الملكیة العقاریة

 :إیقاع الحجز بعد إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل: ثانیاً

بعد البحث والاستقصاء لوحظ وجود فراغاً تشریعیاً بھذا الخصوص إذ أن   
انون الملكیة العقاریة على عدم اجازة الوكالة غیر القابلة للعزل في المشرع لم ینص في ق

العقارات إنما اعتبرھا منتھیة وملغیة وھنا نعود إلى القانون المدني الأردني الذي نظم 
الأمر بصورة موجزة، حیث یجد الباحثون أن المشرع قد اعتبر الوكالة التي لم تسجل في 

سمح بإیقاع الحجز التحفظي قبل  ھا، إذ أن المشرع قدلآثار دائرة الأراضي غیر منتجة 
ھا لدى دائرة تسجیل الوكالة لدى دائرة الأراضي وعلیھ نجد أن الوكالة دون تسجیل

ل من التصرف من العقار موضوع الوكالة غیر الأراضي تعد كأن لم تكن ولا تمنع الموك
بدین على  الوكیل، أو الغیر القابلة للعزل كذلك فإنھ لا یمكن إیقاع الحجز على العقار 

الذي تعلق حقھ بالوكالة غیر القابلة للعزل، والسبب في ذلك بأن تسجیل الوكالة غیر 
من المادة ) ھـ(الفقرة لأحكام  القابلة للعزل لم یتم لدى دائرة الأراضي المختصة سنداً 

الغیر إجراء أي لا یجوز للموكل أو  -ھـ": التي جاء بھامن قانون الملكیة العقاریة ) ١٥(
تصرف مھما كان نوعھ بما في ذلك إیقاع الحجز على الأموال غیر المنقولة موضوع 
الوكالة المشار الیھا في ھذه المادة بعد تسجیل الوكالة على صحیفة السجل العقاري لتلك 

 " .الأموال لدى مدیریة تسجیل الاراضي المختصة 

: " ز التي قضت في أحد قراراتھایمحكمة التمیما استقرت علیھ اجتھادات وھذا 
إن المستقر علیھا قضاءً أن الوكالة ببیع عقار ولو كانت وكالة غیر قابلة للعزل لا تعتبر 
بیعاً بالمعنى القانوني إذ لا بد للبیع من استیفاء الشكل الذي أوجبھ القانون وھو التسجیل 

قرار تمییز (ملكیة لدى دائرة التسجیل المختصة ولیس من شأن ھذه الوكالة نقل ال
وحیث كان مورث الممیز ضدھم قد وقع ). ٣٧٩/٢٠٠٩و ٨١٦/٢٠١٠و ١١٠١/٢٠١٠

وكالة للمدعي غیر قابلة للعزل وانتھت مدتھا دون أن یمارس حقھ باستعمالھا فقد قصّر 
في ذلك والمقصّر أولى بالخسارة، أما من حیث تقییم قطعة الأرض موضوع الوكالة 

المدعى أمام محكمة الدرجة الأولى أن أول وكالة تتعلق بقطعة  لمعرفة قیمتھا فقد أقر
ثمناً  لكل دونمٍ " ألف دینارٍ " مبلغ  وأنھ دفع بذلك الوقت ١٩٨٩الأرض كانت عام 

وبالتالي فقد أصابت محكمة الموضوع إذ أجرت الخبرة الفنیة لمعرفة قیمة (للقطعة 
تي قامت تأكیداً لأول وكالة وعلیھ حیث لا عبرة للوكالات اللاحقة ال ١٩٨٩الأرض عام 
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فإن البیع الباطل لا یرتب حكماً، وعلیھ فإن عدم الحكم للطاعن بالتعویض واقع في 
 .)٣٤("محلھ

 الثاني الفرع

 على العقارات محل الوكالة غیر القابلة للعزلالشفعة 

من القانون ) ١١٥٠(المادة یجب بدایة بیان مفھوم حق الشفعة، حیث نجد أن 
حق تملك العقار المبیع أو بعضھ ولو : "بأنھقد بینت مفھوم عقد الشفعة  الأردني المدني

 ".جبراً على المشتري بما قام علیھا من الثمن والنفقات

، تناولنا ذلك غیر القابلة للعزل على ھذا الحق و للوقوف على أثر الوكالة
عزل في قانون الملكیة بنقطتین الأولى تتعلق بالأثر قبل إلغاء الوكالة غیر القابلة لل

بعد إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون العقاریة وفي النقطة الثانیة تناولنا الأثر 
 .العقاریةالملكیة 

 .العقاریةقبل إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة : أولا

 المشرعحیث نجد أن   لا یخلو موضوع حق الشفعة  في ھذه الحالة من الصعوبة
أن ممارسة الحق بھا لا یكون إلا عند البیع مما قد یحول  شروطاً خاصةً للشفعة وھو قد

المعدل  قانونمن ال) ٢(عة بمقتضى أحكام المادة وبین حقھ في طلب الشف بین الشفیع
قبل تعدیلھا بالقانون رقم  ١٩٥٨لسنة  ٥١رقم  المتعلقة بالأموال غیر المنقولة للأحكام

ولتي حددت الحق  بطلب الشفعة  من القانون المدني ) ١١٦٢(لمادة وا، ٢٠٠٦لسنة  ٢٢
تاریخ التسجیل في السجل  یومًا من تاریخ علم الشفیع بالبیع وستة أشھر منخلال ثلاثین 

ة للعزل على صحیفة السجل العقاري، ، ولیس من تاریخ تثبیت الوكالة غیر القابلالعقاري
 .)٣٥(لا تثبت إلا بعد البیع الرسمي نالأن الشفعة كما تكلم

، إلا إذا تم البیع رسمیًا في دائرة بت حق الشفعةتبین للباحثین بأنھ لا یث ومما تقدم   
بالنسبة للشفیع أو صاحب حق الأولویة وھو یرى  الأراضي المختصة، فما ھو الحل

إلى وكالة غیر قابلة للعزل، إذ إنھ لا  بالاستنادشخصاً یمارس حقاً على العقار الشائع 
المرة تلو الأخرى، دون ) صاحب الأرض(یدھا بین الوكیل والموكل یوجد ما یمنع تجد

 . أن یستطیع الشفیع أن یمارس حقھ القانوني بامتلاكھا بموجب الاجازة القانونیة

 .ةالعقاریإلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة  بعد: ثانیاً

 الحالة نكون بصدد تطبیق القانون المدني وھنا یثار التساؤل التالي ھلوفي 
تستطیع سد الفراغ التشریعي في حال إلغاء الوكالة النصوص الناظمة للقانون المدني 

غیر القابلة للعزل في العقارات؟ أم أن الوكالة غیر القابلة للعزل حسب ما سبق یصعب 
نفاذھا ضرورة تسجیلھا في دائرة الأراضي؟  وماذا أراد لط المشرع اشتر عندماتطبیقھا 

 وھل نحن ھنا بصدد تضارب بین القوانین؟  ؟المشرع من إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل
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وعلیھ یرى الباحثون أن قانون الملكیة العقاریة قام بإلغاء ھذا النوع من 
، والتي ة الأراضي المختصةللعزل في دائر ، ومنع تسجیل الوكالة غیر القابلةلاتالوكا

صحیفة العقار وإلا  اعتبرت كأن لم  كما تبین أنھ یشترط للعمل بالوكالة ان تثبت على
ن ، وعلیھ نجد أن الوكالات التي سوف یصادق علیھا كاتب العدل بموجب القانوتكن

الوكیل مما یفقدھا انتاجیتھا والغایة التي تضمنت من المدني لن تكون مانعة من تصرف 
یر قابلة للعزل الخاصة أجلھا لذا یرى الباحثون ضرورة إعادة النظر في إلغاء الوكالة غ

 تبرز في الواقع العملي، نظراً لأھمیتھا ولتفادي الإشكالیات التي من الممكن أن بالعقارات
 .إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل نظراً لخصوصیتھا وأھمیتھا في السوق العقاري  نتیجة

  



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " رابعالالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

       

- ٣٣٦٧ -  
 

  :مةالخات 

، اذ تعد الوكالة غیر إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزلأثر  بحثتناول موضوع ال
القابلة للعزل من أھم وأبرز العقود في المجتمعات والدول،  وظھرت ھذه  الوكالات 
بسبب تطور المجتمعات و لتنظیم المعاملات المختلفة في المجالات المدنیة، وقام المشرع 

مبررات إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة  يفما ھبإلغاء ھذه الوكالة 
 حیث لم رتّب،  ٢٠١٩لسنة ) ١٣(قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم  فيالعقاریة 

قابلة الوكالات غیر الالمشرع الأردني بموجب التعدیل الأخیر على عدم اجازة  تنظیم 
سنوات من تاریخ  ة والرھن بعد مضي ثلاثللعزل بالتصرفات العقاریة الناقلة للملكی

الناتجة عن  ومن ھنا كان لابد من ضرورة دراسة المشكلات القانونیة العمل بالقانون، 
وبیان  ،الوكالة غیر القابلة للعزل مع الإبقاء علیھا في القانون المدنيعدم إجازة تنظیم 

ا من إجازتھا، ولا بد من ھذا النوع من الوكالات رغم الأھمیة التي نجدھ مبررات إلغاء
نظراً لأھمیة الوكالة غیر القابلة من إشكالیات في التطبیق العملي  ذلك   ھیخلقإثارة ما قد 

اسة ھذا الأثر من خلال بدر بالأموال غیر المنقولة، لذلك قام الباحثون التعامل للعزل في
للعزل في  القابلةالوكالة غیر  لموضوعتقسیم البحث لثلاثة مباحث، خصص الأول 

للعزل في قانون الملكیة الوكالة غیر القابلة  في الثاني تم تناول ، والقانون المدني
للعزل في إشكالیة إلغاء الوكالة غیر القابلة  ، و في ثالث ھذه المباحث تم تناولالعقاریة

  .قانون الملكیة العقاریة الأردني

 :النتائج

عدد من نتائج  إلى الباحثون البحث فقد خَلُص أن تم تناول موضوع بعد
  :أھمھا

على عدم  ٢٠١٩لعام  ١٣أقر قانون الملكیة العقاریة الأردني رقم  .١
قابلة للعزل بعد مضي ثلاث سنوات الوكالات غیر الإجازة تنظیم 

من تاریخ العمل بالقانون مع الإبقاء علیھا في القانون المدني 
بعد مرور ثلاث  - أ"  :من القانون )١٥(المادة  إذ نصت. الأردني

سنوات من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون لا تقید في السجل 
العقاري الوكالات غیر القابلة للعزل التي تعلق بھا حق الغیر أو 
التي صدرت لصالح الوكیل، في التصرفات الناقلة للملكیة 
العقاریة، سواء نظمت داخل المملكة أم خارجھا، وتعامل 

ا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما الوكالات المنظمة على ھذ
 ."لو لم یتعلق بھا حق الغیر أو لم تصدر لصالح الوكیل

إلغاء الوكالة غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقاریة مع  .٢
العدید من الإشكالیات على  المدني یخلقالابقاء علیھا في القانون 

  .الأموال غیر المنقولة
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للعزل في القانون المدني بصورة جاءت الوكالة غیر القابلة  .٣
یر مختصرة مما قد یخلق فراغاً تشریعیاً في حال إلغاء الوكالة غ

المشرع الأردني الوكالة في  ظمذ نإ.  القابلة للعزل في العقارات
) ٨٦٧ –٨٣٣(المواد رقم  عام فيالقانون المدني الأردني بشكل 

كما . ءھاالمدني وبین شروطھا وآثارھا وطرق انتھا من القانون
للوكیل " :)٨٦٣(قابلة للعزل في المادة رقم تناول الوكالة غیر ال

حق الغیر، وعلیھ أن  من الوكالة التي لا یتعلق بھا أن یقیل نفسھ
یعلن موكلھ وأن یتابع القیام بالأعمال التي بدأھا حتى تبلغ مرحلة 

 ".لا یخشى معھا ضرر على الموكل

  :التوصیات

لأردني بالعودة إلى النص السابق یوصي الباحثون المشرع ا .١
أنھا تؤدي  منھا؛وإبقاء الوكالة غیر القابلة للعزل لما لھا من فوائد 

السوق  وتنشیط حركة العقود التجاریة بین الافراد إلى زیادة قیمة
 .العقاري

بارزة في الإشكالیات البعض معالجة الأردني المشرع  ننتظر من .٢
لمخالفتھا مثل بطلان الوكالة غیر القابلة للعزل  موضوع الوكالة

شرط التصرف أو بسبب عدم مشروعیة التصرف في الوكالة 
ھا، وإتاحة الفرصة للقانونیین من إلغائ غیر القابلة للعزل بدلاً

جاد الحلول لھذه یلإالمتواجدین في دائرة الأراضي والمساحة 
 .الإشكالیات

للإشكالیات القانونیة والعملیة ننتظر من المشرع التدخل والتصدي  .٣
لعزل في قانون الملكیة إلغاء الوكالات غیر القابلة لنتیجة  المتوقعة

مع الإبقاء علیھا في القانون المدني إذ عمل المشرع العقاریة 
الأردني بموجب التعدیلات الاخیرة على التوجھ الى إلغاء 

یة مما قد الوكالات غیر القابلة للعزل في قانون الملكیة العقار
 أكبر مشكلات یخلقیسھم في إبراز إشكالیة في تطبیق ذلك مما 

 .أثناء التطبیق العملي

یدعو الباحثون الباحثین القانونیَین بالسعي لإعداد الأبحاث  .٤
القانونیة في ھذا المجال لما للوكالة غیر القابلة للعزل من أھمیة 

  .المدنيفي حفظ الحقوق إذ أنھا لا تزال موجودة في القانون 
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 :المراجع والتوثیق

                                           
من الجریدة  ٢المنشور على الصفحة  ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(قانون القانون المدني الأردني رقم ) ١(

ً  عادیا بموجب الإعلان المنشور على  ١/٨/١٩٧٦بتاریخ ) ٢٦٤٥(الرسمیة رقم  وأصبح قانوناً
. ١٦/٣/١٩٩٦تاریخ : على  الرابط التالي ٤١٠٦من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٨٢٩الصفحة  

  ونیا متوفر إلكتر
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43 &year=1976.) 

المجلد الأول، الطبعة  السابع،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء . السنھوري، عبدالرزاق) ٢(
 .٦٦٢، ص٢٠٠٠الثالثة، منشورات الحلبي، بیروت،

الأردني، مجلة دراسات علوم الشریعة  المساعدة نائل الوكالة غیر القابلة للعزل في التشریع) ٣(
 .٣٢٥ص٢٠١١، ١، العدد٣٨والقانون، المجلد 

بالقانون المدني، الطبعة الأولى،  دراسة مقارنةالغاء العقد بالإرادة المنفردة، . الحمداني، علاء) ٤(
 .١٦٧ص ٢٠١٩المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،

رح القانون التجارة المصري، الجزء الثاني، القسم الأول، الوسیط في ش. القلیوبي، سمیحة) ٥(
انظر (، ١٠٤ ،٢٠٠٧ .٣١٠، القاھرة، صوالتوزیعالطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة للنشر 

الدوریة  محمد الوكالة، "حسین داود جمال، داوودالكیلاني، ) ٢٤ ،٦٤٤مرجع سابق ، السنھوري،
دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني الأردني  :اتنفیذھالغیر قابلة للعزل وإشكالیات 

السنة الثامنة، العـدد . الأردني مجلة الشـریعة والدراسات الإسلامیة-جامعة الزرقاء– كلیة الشریعة
 ٣٠٩م، ص٢٠١٧، ینایره١٤٣٨الثاني الـعاشر، ربیع 

مجلة الجامعة الإسلامیة ٢،الحمداني، بارود ،استحقاق التعویض عند إنھاء وكالة العقود) ٦(
 .٢٧٩ص  ٢٠١٣للدراسات الإسلامیة، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني،

انھاء عقد الوكالة التجاریة بالإرادة المنفردة للموكل، مجلة العلوم القانونیة . بوغایة، ام كلثوم) ٧(
 .٣٨٨سابق ص، السنھوري، مرجع ١٣١ص ٢٠١٩، الجزائر،٣، العدد ١٠والأساسیة، المجلد 

المساعدة نائل الوكالة غیر القابلة للعزل في التشریع الأردني، مجلة دراسات علوم الشریعة ) ٨(
 .٣٢٥ص٢٠١١، ١، العدد٣٨والقانون، المجلد 

مصطفى، الوكالات غیر القابلة للعزل بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، . حجازي )٩(
 .٤٥، ص ٢٠٠٥

 .قرارك موقع. ١٩٩٨/ ٨قم الأردنیة رمییز محكمة التقرار ) ١٠(
 .قسطاس موقع .٤٣٦٩/٢٠١٤رقم ) الھیئة العادیة(قرار محكمة التمییز الأردنیة ) ١١(
عقد الوكالة في ضوء اراء الفقھ والتشریع واحكام القضاء، دار العدالة . عبدالوھاب، اشرف) ١٢(

 ٨ص ٢٠١٨للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الاولى، ،
 .قرارك موقع. ٤٠٠٨/٢٠١٩محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة، رقم قرار  )١٣(
التزامات الوكیل في القانون الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، . نادر، ھبا) ١٤(

  .١٩ص ٢٠١٥عمان، الأردن،
 .١١عبدالوھاب، اشرف، مرجع سابق ، ص) ١٥(
للوكالة غیر القابلة للعزل في التشریع الاردني، رسالة  الشھوان محمود ،الإشكالات العملیة) ١٦(

 .٣١ص ٢٠١٤ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، الاردن،
الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، الشارقة، الطبعة . المشھداني، عمار) ١٧(

 .٣٧٧سابق ، السنھوري، مرجع. ١٧٨ص ٢٠١٢الأولى،
القانوني للوكالة المدنیة غیر القابلة للعزل، العراقیة المجلات الأكادیمیة عوني انسام ،التنظیم ) ١٨(
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 .٢٥٣ص٢٠١٣، ٤٨العلمیة، جامعة النھرین، المجلد 

مطر نھایة ،الوكالة غیر القابلة للعزل بین الشریعة والقانون، جامعة كركوك، العراق ، مجلة  ) ١٩(
، المشھداني، مرجع سابق، ٣٥٤، ص٢٠٠٧، ٣عدد  رقم ١٤جامعة  تكریت للعلوم الانسانیة ،مجلد 

 .١٧٩ص 
 الیرموك، الأردنجامعة  ماجستیر،الوكالة غیر القابلة للعزل، رسالة . شنطاوي، فراس) ٢٠(

 .٢٢، ص٢٠١١
  .عدالةمنشورات . ٣١٥١/٢٠٠١رقم ) الھیئة العامة(محكمة التمییز الاردنیة قرار  )٢١(
 .٣٦الشھوان، مرجع سابق، ص ) ٢٢(
  .٣٢٧سابق، صمرجع . نائل. المساعدة) ٢٣(
  .٣١الشھوان، مرجع سابق ، ص) ٢٤(
اثر الوفاة او فقدان الاھلیة على الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون الاردني، .العویدي أحمد ) ٢٥(

  .٥ص٢٠٠٧جامعة مؤتة، الكرك، 
  .قراراكموقع . ٧٠٢٣/٢٠١٩بصفتھا الحقوقیة رقم  الأردنیة محكمة التمییزقرار  )٢٦(
الوجیز في الخصومة وفقا لأحكام القانون، الطبعة الاولى، مركز الكتاب . ابو غوش محمد) ٢٧(

  .٦٨ص٢٠١٣، الأكادیمي
  .موقع قرارك. ٢٣١٦/٢٠٠٢محكمة التمییز الاردنیة رقم  قرار  )٢٨(
في العویدي، احمد، المشكلات القانونیة للوكالة غیر القابلة للعزل الواردة على الاموال ) ٢٩(

  .١٠٣ص ٢٠١٧، ٣، العدد ٤٤التشریع الأردني، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 
  .موقع قرارك .٤٦٣/٢٠١٣قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم )٣٠(
الوكالة الخاصة غیر القابلة للعزل وانقضاء أجلھا، رسالة ماجستیر، جامعة . جبر، حیدر ) ٣١(

  .٥٧ص ٢٠١١الشرق الاوسط، عمان، الأردن،
عقد الوكالة غیر القابلة للعزل في التصرفات الجاریة على الأموال غیر  العدوان عماد، آثار) ٣٢(

 ٢٠١٣دراسة في التشریع الأردني والمقارن، رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة، : المنقولة
  .  ٧٨ص

  .منشورات عدالة ،٢٤٦٧/٢٠٠١قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم ) ٣٣(
  .موقع قراراك.  ١٤٣٠/٢٠١٢(قرار محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة رقم ) ٣٤(
مسقطات الشفعة في الفقھ والقانون المدني الاردني، دار الخلیج للنشر . الشیحان سلیمان) ٣٥(

  .١٨٣ص٢٠١٧والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة، 
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  :مراجع البحث

 :الكتب والمؤلفات

الوجیز في الخصومة وفقا لأحكام القانون، الطبعة الاولى، . محمد. ابو غوش .١
  .٢٠١٣، الأكادیميمركز الكتاب 

مصطفى، الوكالات غیر القابلة للعزل بین النظریة والتطبیق، دار . حجازي .٢
 .٢٠٠٥النھضة العربیة، 

 مجلة الجامعة٢بارود، استحقاق التعویض عند إنھاء وكالة العقود،. الحمداني .٣
الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد الحادي والعشرون، العدد 

 .٢٠١٣الثاني،
مقارنة بالقانون المدني،  العقد بالإرادة المنفردة، دراسة الغاء. الحمداني، علاء .٤

 .٢٠١٩الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 
 السابع،نون المدني، الجزء الوسیط في شرح القا. عبد الرزاقالسنھوري،  .٥

 .٢٠٠٠المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، بیروت،
سلیمان، مسقطات الشفعة في الفقھ والقانون المدني الاردني، دار . الشیحان .٦

 .٢٠١٧الخلیج للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة، 
شریع واحكام عقد الوكالة في ضوء اراء الفقھ والت. أشرف، عبد الوھاب .٧

 .٢٠١٨القضاء، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة الاولى، 
أثر الوفاة او فقدان الاھلیة على الوكالة غیر القابلة للعزل في . أحمد. العویدي .٨

 .٢٠٠٧القانون الاردني، جامعة مؤتة، الكرك، 
الثاني،  الوسیط في شرح القانون التجارة المصري، الجزء. القلیوبي، سمیحة .٩

توزیع، القاھرة، سة، دار النھضة العربیة للنشر والالقسم الأول، الطبعة الخام
 .٢٠٠٧. ٣١٠ص

الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، . المشھداني، عمار .١٠
 .٢٠١٢الشارقة، الطبعة الأولى،

  :الابحاث والدراسات

بالإرادة المنفردة للموكل، انھاء عقد الوكالة التجاریة . ام كلثوم. بوغایة .١
  .٢٠١٩، الجزائر،٣، العدد ١٠مجلة العلوم القانونیة والأساسیة، المجلد 

انسام، التنظیم القانوني للوكالة المدنیة غیر القابلة للعزل، العراقیة . عوني .٢
 .٢٠١٣، ٤٨المجلات الأكادیمیة العلمیة، جامعة النھرین، المجلد 

ونیة للوكالة غیر القابلة للعزل الواردة احمد، المشكلات القان. العویدي .٣
على الاموال في التشریع الأردني، مجلة دراسات علوم الشریعة 

 .٢٠١٧، ٣، العدد ٤٤والقانون، المجلد 
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الدوریة الغیر قابلة  محمد الوكالة، "حسین داود جمال، داوود. الكیلاني .٤
والقانون دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي  :تنفیذھاللعزل وإشكالیات 

الأردني مجلة الشـریعة -جامعة الزرقاء– كلیة الشریعةالمدني الأردني 
، ه١٤٣٨ثانيالسنة الثامنة، العـدد الـعاشر، ربیع . والدراسات الإسلامیة

  .م٢٠١٧ینایر

نائل، الوكالة غیر القابلة للعزل في التشریع الأردني، مجلة . المساعدة .٥
 .٢٠١١، ١ ، العدد٣٨د دراسات علوم الشریعة والقانون، المجل

غیر القابلة للعزل بین الشریعة والقانون، جامعة  نھایة، الوكالة. مطر .٦
 عدد رقم١٤للعلوم الانسانیة، مجلد  مجلة جامعة تكریت العراق،كركوك، 

٢٠٠٧، ٣ 
  :الرسائل الجامعیة

حیدر، الوكالة الخاصة غیر القابلة للعزل وانقضاء أجلھا، رسالة . جبر .١
  .٢٠١١جامعة الشرق الاوسط، عمان، الأردن،ماجستیر، 

جامعة  ماجستیر،فراس، الوكالة غیر القابلة للعزل، رسالة . شطناوي .٢
  .٢٠١١الیرموك، الأردن 

، الإشكالات العملیة للوكالة غیر القابلة للعزل في محمود. الشھوان .٣
سالة ماجستیر، جامعة الشرق الاوسط، التشریع الاردني، ر

 .٢٠١٤الاردن،
عقد الوكالة غیر القابلة للعزل في التصرفات  عماد، آثار. انالعدو .٤

دراسة في التشریع الأردني : الجاریة على الأموال غیر المنقولة
 .٢٠١٣والمقارن، رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة، 

التزامات الوكیل في القانون الأردني، رسالة ماجستیر، . ھبا. نادر  .٥
 .٢٠١٥الأردن،جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

 :القوانین والتشریعات

 ٢٠١٩لسنة ) ١٣(قانون الملكیة العقاریة رقم  .١
 .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(قانون القانون المدني الأردني رقم  .٢

 :المواقع والمراجع الالكترونیة

 .موقع قرارك .١
 .موقع قسطاس .٢
 .منشورات عدالة .٣

  




